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  مـلـخــص

یعد التشریع من أھم وظائف السلطة التشریعیة تاریخیا وسیاسیا بل ھو الوظیفة        
دت قیم الدیمقراطیة في إنشاء نظام للحكم یعتمد الأساسیة لھا، فمن الناحیة التاریخیة تجس

على تمثیل الشعب وتحقیق حریة المشاركة والمساواة بین المواطنین وارتكز ھذا النظام 
على وجود ھیئة تقوم بدور النیابة عن الشعب في تقریر أمور حیاتھ، ومن أھمھا وضع 

لحریة والمساواة، ولھذا فإن القواعد التي یجب أن تسیر علیھا الكافة من أجل حمایة قیم ا
دور البرلمان الأول أصبح ھو وضع تلك القواعد أي (القوانین)، ومن الناحیة السیاسیة 
فبرغم أن المبادرة باقتراح مشروعات القوانین تأتى غالبا من السلطة التنفیذیة، فإن ذلك 

اقتراح قوانین  لا ینفى دور البرلمان في مناقشتھا وتعدیلھا قبل الموافقة علیھا، وكذلك
جدیدة، ومن المھم معرفة أن القوانین لیست مجرد نصوص یصدرھا المشرع وإنما ھي 

  تعبیر عن إرادة المجتمع التي یجسدھا المشرع في صورة قواعد عامة.
فالتشریع یأتي بعد وضع الأولویات السیاسیة وتحدید ملامحھا، ویمكن الحدیث عن       

ومة القواعد والقوانین الموضوعة وكیفیة وضعھا سیاسة تشریعیة تعبر عنھا منظ
وطریقة تنفیذھا، ومن المھم أیضا معرفة نطاق الوظیفة التشریعیة التي یمارسھا البرلمان 
في إصدار القوانین، فالقاعدة العامة أن الإطار القانوني لھ مكونات عدیدة، على رأسھا 

فة إلى الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة الدستور، ثم القوانین، والأنظمة والتعلیمات، بالإضا
  التي توقع علیھا الدولة . 

Summary 
Legislation is one of the most important functions of the legislative 
authority historically and politically. It is the basic function of 
democracy. Historically, the values of democracy have been embodied in 
the establishment of a system of government based on the representation 
of the people and the realization of freedom of participation and equality 
among citizens, And the most important of which is the establishment of 
rules that must be followed by all in order to protect the values of 
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freedom and equality, so the role of the first parliament has become the 
development of those rules (laws), and politically, although the initiative 
to propose draft laws come mostly from the executive, It does not negate 
the role of the parliament in discussing and amending it before approving 
it, as well as proposing new laws. It is important to know that the laws 
are not just texts issued by the legislator, but rather an expression of the 
will of society embodied by the legislator in the form of general rules . 
It is also important to know the scope of the legislative function 
exercised by Parliament in issuing laws. The general rule is that the legal 
framework has many components, foremost of which is the legislative 
framework, Constitution, laws, regulations and instructions, as well as 
international conventions and treaties signed by the State . 

  المقدمـــة
أن الفساد فعل محرم وجریمة نكراء وفعل سيء، كما انھ ظاھرة عالمیة ومستمرة        

مرحلة عرفتھا المجتمعات كافة في كل العصور، لأنھا لا تخص مجتمعاص بذاتھ أو 
تاریخیة بعینھا،  فقد تأكد أن حجم  الظاھرة آخذ في التفاقم إلى درجة أصبحت تھدد 
مجتمعات كثیرة بالانھیار، فھو یعتبر نزعة شریرة تصارع قیم الخیر في الإنسان في كل 
زمان ومكان بغض النظر عن طبیعة النظام السیاسي والاجتماعي والاقتصادي في 

تمعاً فاضلاً  أو غیر فاضل، ولا نظاماً دیمقراطیاً أودكتاتوریاً، البلاد، فھو لا یستثني مج
فھو ظاھرة بدأت بظھور المجتمعات البشریة وواكبت تطورھا، وبما أن لكل مجتمع 
مقوماتھ فأن للفساد أسبابھ وصوره نتیجة عدة عوامل تتعلق بالطبیعة البشریة وتتأثر 

، ومدى الشعور بالانتماء للوطن، بالقیم والأخلاق والعادات السائدة في المجتمع
  والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة، إضافةً لبعض الصفات الشخصیة .

وقد تعددت الجھات المسؤولة عن محاربة الفساد داخل الدولة وخارجھا، فھناك        
مؤسسات إقلیمیة ودولیة مساندة في محاربة ظاھرة الفساد، ولا یخفى في الوقت ذاتھ 

العامة في ذلك، حیث یكون للسلطة التشریعیة، والسلطة التنفیذیة، دور السلطات 
والسلطة القضائیة الشأن الاكبر في التصدي للفساد ووضع الأسس الكفیلة بمعالجتھ ومنع 

  انتشاره .
فعلى مستوى السلطة التنفیذیة التي تختص بتطبیق القوانین داخل الدولة، یكون من        

د مظاھر الفساد أن تضع الحدود اللازمة لتقویضھ، ومن ثم واجبھا إذا ما أحست بوجو
الحزم في التعامل معھ، ویكون للسلطة القضائیة بأجھزتھا المختلفة الدور المھم في 
مكافحة الفساد الوظیفي من خلال استخدام أحدث الوسائل العلمیة في كشف حالاتھ من 

كام الصارمة بحق المفسدین دون خلال التحقیقات الجنائیة والتعامل معھا، وإصدار الأح
النظر إلى مناصبھم أو عناوینھم الوظیفیة. ویبقى الاشارة الى دور السلطة التشریعیة في 

  مكافحة ظاھرة الفساد، وھو عنوان بحثنا ھذا، وھو ما سنوضحھ في ھذا البحث . 
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بل أن كما إن مكافحة الفساد لا تقتصر على السلطات العامة في الدولة لوحدھا،       
الجمیع لھم دور في ذلك سواء كانوا أفراداً أو منظمات أو تجمعات، فالدول منفردة أو 
مجتمعة لھا دور، والمنظمات الدولیة والتحالفات لھا دور، وفي داخل الدولة الواحدة 
تتعدد الأدوار وتتباین من حیث الأھمیة، فللمجتمع دور مھم في تقلیل حالات الفساد من 

والوعي والتضامن، ورجال الدین لھم دور مھم جداً في توعیة الناس خلال التماسك 
وإرشادھم وحثھم على فعل الخیر والابتعاد عن الشر، وللمنظمات الشعبیة والنقابات 

  المھنیة ومنظمات المجتمع المدني دور مھم أیضاً .
  الـتـعـریـف بالـفـسـاد : الـمـبحـث الاول

في المجتمعات كافة كما قلنا مسبقاً، وبصور متعددة ولھ أن الفساد ظاھرة منتشرة         
عدة أسباب كما لھ انواع متعددة ایضاً، فھناك الفساد السیاسي والفساد الأقتصادي والفساد 

، الإخلاقي والفساد المالي والفساد الإداري وغیرھا وسنتكلم عن الفساد ھنا بصورة عامة
لقضاء علیھ بمختلف انواعة واسبابة، حیث ففي النھایة ھو ظاھرة غیر اخلاقیة ویجب ا

، أما سنقسم ھذا المبحث الى مطلبین، نتكلم في المطلب الاول عن مفھوم الفساد واسبابة
  في المطلب الثاني سنتكلم عن خصائص الفساد وكما یأتي . 

  مـفـھـوم الفـسـاد واسـبابـھ: الـمـطـلــب الاول
نتكلم في الفرع الاول عن مفھوم الفساد لغةً سنقسم ھذا المطلب الى فرعین، حیث       

  واصطلاحاً وفي الفرع الثاني نتكلم عن اسباب الفساد .
  مفھوم الفساد لـغـةً واصطلاحاً : الـفـرع الاول

  -اولاً : تعریف الفساد لغةً :
لقد وردت في كتب اللغة عدة معاني للفظة الفساد ومشتقاتھا، ومن أھم تلك         

  -المعاني :
أن الفساد خلاف المصلحة، وأفسده أباره، أي جعلھ یفسد، وأفسد المال إفساداً، أخذه  

  . )١(بغیر حق، إستفسد ضد أستصلح، وتفاسد القوم تدابروا، وقطعوا الأرحام 
وجاء في لسان العرب : الفساد نقیض الصلاح، وتفاسد القوم : تدابروا وتقاطعوا،         

الأستفساد خلاف : الاستصلاح، ومن معاني الفساد أیضا: والمفسدة : خلاف المصلحة، و
  . )٢(الجذب والقحط 

أما في مختار الصحاح، فقد ورد ( فَسَدَ ) الشيء یفسد بالضم ( فساداً ) فھو فاسد،        
وفسد بالضم أیضا ( فساداً ) فھو (فسید)، و(أفسده ففسد) ولا تقل أنفسد،( والمفسدة ) 

   ٣(ضد المصلحة

یعطي البستاني تفسیراً لغویاً لكلمة فساد، موضحاً أن ( فَسَدَ وفَسُدَ ـ فساداً و      
وفسوداً) ضد صلح، فھو ( فسید ) و ( أفسده وفسده ) ضد أصلح، وفاسد القوم أساء 
إلیھم ففسدوا علیھ، ( تفاسد ) القوم، تدابروا ووقع الخلاف والعداوة بینھم، و(أستفسد) 

اللھو واللعب وأخذ المال ظلماً و( المفسدة ) مصدر الفساد  ضد استصلح، والفساد مصدر
  .)٤(أو سببھ
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   - ثانیا : تعریف الفساد اصطلاحاً :
تناول الباحثون تعریف الفساد من جانب تخصصاتھم، فالنظرة إلى الفساد ومحاولة 
تعریفھ من قبل الباحثین تتأثر بالحقل العلمي للباحث ومن وجھة نظره التي ینطلق منھا 

ي التعریف، لذلك لیس ھناك إجماع على تعریف الفساد یحظى بموافقة كافة الباحثین، ف
ولقد كان تعریف البنك الدولي أقصر التعاریف، فقد عرف الفساد بأنھ : استغلال أو 

  . ) ٥(فة العامة من أجل المصلحة الخاصةإساءة استعمال الوظي
التنمیة الاقتصادیة من جھة، فقد ركز الاقتصادیون على العلاقة بین الاستثمار و

ونوعیة المؤسسات الحكومیة من جھة أخرى، وقد نتج عن ھذه البحوث بأن ضعف 
المؤسسات العامة الذي ھو أحد أھم أسباب الفساد یؤدي إلى انخفاض الاستثمار، ومن ثم 

وضع معھد التنمیة الإقتصادي التابع للبنك الدولي تعریفاً إلى بطء عجلة التنمیة، فقد 
لفساد وھو:ـ الفساد بأبسط صوره استغلال السلطة للمنفعة الشخصیة أو لمنفعة الآخرین ل

   .)٦(ویكون دافعھ الطمع في زیادة القوة والنفوذ 
ومن مفاھیم الفساد ھو : استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخصي،        

أجل تحقیق منفعة لجماعة أو أو من أجل تحقیق ھیبة أو مكانة اجتماعیة، أو قد یكون من 
طبقة ما بالطریقة التي یترتب علیھا خرق القانون، أو مخالفة التشریع ومعاییر السلوك 
الأخلاقي، وبذلك یتضمن الفساد انتھاكاً للواجب العام وانحرافاً عن المعاییر الأخلاقیة 

  .)٧(في التعامل
یة، تحیزاً كما عرفھ آخرون بأنھ السلوك المنحرف عن الواجبات الرسم

لاعتبارات معینة خاصة، مثل الأطماع المالیة أو المكاسب الاجتماعیة أو ارتكاب 
  .)٨(مخالفات ضد القوانین لاعتبارات شخصیة

ویتضح مما تقدم عدم التوصل إلى تعریف عام ومحدد للفساد، وعلى كل حال 
یة ضد الصالح یمكن النظر للفساد على أنھ: سلوك مخالف للمعاییر القانونیة والأخلاق

العام، یصدر عن موظف عام أو مستخدم  لیمثل ظاھرة ذات أبعاد سیاسیة، واقتصادیة، 
واجتماعیة، وثقافیة مرتبطة بالمجتمع، لتصب في محاولة احتكار السلطة السیاسیة، و 

  الاقتصادیة من جانب النخبة الممارسة للسلطة . 
مكافحتھ تكون أكثر أھمیة ولكن على الرغم من أھمیة تعریف الفساد، إلا أن 

من تعریفھ، حیث ذكر تقریر السكرتیر العام للأمم المتحدة بشأن ذلك أنھ: ( إذا كان 
تعریف الفساد قد أستحوذ على مدار السنین على اھتمام المحافل الأكادیمیة والدولیة، فإن 

ة وما السؤال الذي أصبحت الإجابة عنھ أكثر إلحاحاً ھو معرفة ما ھي الوصفة العملی
ھي الإستراتیجیة النموذجیة التي یجب أن تتبناھا الحكومات على المستویین الوطني 
والدولي؟، وھو ما قد یستلزم تحدید المقصود بالفساد، سواء وقع الاختیار على تضییق 

  .)٩(أو توسعة ھذا النطاق) 
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  اسـباب الـفـسـاد: الـفـرع الـثـانــي
  ة الفساد وتفشیھا ویمكن ارجاعھا للاسباب التالیة :ھناك اسباب عدیدة وراء بروز ظاھر

تشیر العدید من الدراسات بأن ھناك علاقة بین بعض  العوامل الشخصیة : -١
خصائص الافراد وممارساتھم الاداریة الفاسدة، ویمكن تلخیص ھذه الخصائص فیما 

  یلي: 
نھ موظفاً جدیداً العمر: حیث إن حاجات الموظف الشاب كثیرة وموارده قلیلة، ولكو -أ

  وحدیث التعیین فقد یكون ھذا سبباً وراء ممارسات فاسدة .
المستوى الدراسي : إن تأكید علاقة ممارسات الفساد بالمستوى الدراسي  -ب 

والتحصیل العلمي ربما قد تختلف بأختلاف المجتمعات، حیث أن المجتمعات التي یھمھا 
غیر علمي وغیر مشروع، وكذلك حصول الفرد فیھا على شھادات علیا بأسلوب 

الحصول على الوظیفة بطریقة غیر قانونیة وعادلة، یكون أفراد ھذا المجتمع أكثر میول 
لممارسة الفساد، عكس المجتمعات التي یكون نظامھا التعلیمي كفوء أو قائماً على أسس 

یحول  علمیة یكون فیھ نظام الخدمة المدنیة ذو جدیة ودقة في عملیات التوظیف، فأنھ
دون وصول أناس غیر كفوئین إلى الوظائف الحكومیة ومن ثم تقل عملیات الفساد بشكل 

  عام .
المھنة والتخصص: فمن المتوقع أن تكون حالات الفساد أكثر وضوحاً لدى  - ج 

الأداریین في الوظائف الحكومیة أو منظمات الأعمال، اكثر من الوظائف الفنیة 
ممارسة الأداریین لأعمال تجعلھم على احتكاك مباشر التخصص، وربما یعود ذلك الى 

بالناس، وتدفعھم في غالب الأحیان إلى فتح مواضیع یمكن النفاذ منھا إلى دفع رشوة او 
  .١٠قبول وساطات، أو غیرھا من حالات الفساد الاخرى 

: تتعدد الأسباب التنظیمیة والمؤسسیة التي تقف العوامل المؤسسیة والتنظیمیة  -٢
الممارسات الأداریة الفاسدة في المنظمات الحكومیة والخاصة، فأغلبھا تؤثر بشكل  وراء

مباشر أو غیر مباشر في السلوك الأداري أو التنظیمي، بأن تجعل منھ سلوكاً منحرفاً أو 
  -منضبطاً، ویمكن أن نشیر الى أھم ھذه العوامل وكما یأتي:

ة قویة ومتماسكة وایجابیة، والتحلي فإن عدم وجود ثقافة تنظیمی ثقافة المنظمة : -أ
بأخلاقیات إداریة سامیة، قد یكون سبباً لممارسات فاسدة وغیر صحیحة، إذ أن اغلب 
  ھذه الثقافة التنظیمیة عادةً ما یرافقھ شیوع ثقافة الفساد في المنظمة أو الادارة الحكومیة.

ناً ساریاً یمر بدون الذي یجعل من الممارسات الفاسدة روتی ضعف النظام الرقابي: -ب
مسائلة أو حساب، حیث أن منظمات الأعمال والادارات العمومیة، مدعوة الى عادة 
النظر بأستمرار في نظمھا الرقابیة، وأسالیب تقییم الأداء لدیھا، فقد تطورت ھذه النظم 
كثیراً وأصبحت الكثیر من الأدوات الفاعلة التي تساعد في ضبط حالات الفساد متاحة 

  ؤولین .للمس
ان شعور الموظف في الأدارات العلیا من أن منصبھ ھو  عدم الاستقرار الوظیفي: -ج 

فرصة ینبغي أن یستغلھا لفترة محددة، تجعل منھ أكثر میول لممارسة حالات الفساد 
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لغرض الاثراء وبناء النفوذ، وتوطید العلاقات مع الاخرین على حساب مصلحة 
  .١١المنظمة والنزاھة والعدالة 

حیث انھا تعد من أھم العوامل التي تقف وراء حاالت الفساد أو العوامل البیئیة :  -٣
تساھم في تعزیزھا، بسبب كثرتھا وتعقدھا وتشابكھا، فقد تتداخل بعضھا مع البعض 
الأخر بطریقة تمنع الوصول إلى السبب الحقــــــــیقي وراء الفــساد، ومن اھم ھذه 

   -العوامل ما یأتي :
یعدُّ ھذا البعد من أكثر الأبعاد دعماً للفساد في الدول  عوامل البیئة السیاسیة: -أ 

النامیة، حیث أن ھیمنة الساسة الفاسدین على مختلف نواحي الحیاة، ھي السبب في 
انتشار حالات الفساد، وتتمثل أھم ملامح ھذه البیئة السیاسیة الفاسدة في عدم الاستقرار 

ور دائم، وعسكرة المجتمع  وسیطرة الدولة على وسائل السیاسي، وعدم وجود دست
  الأعالم وضعف منظمات المجتمع المدني.

عوامل البیئة الاجتماعیة: فإذا ما كانت العوامل الاجتماعیة غیر ناضجة ومشبوھة،  -ب
فإنھا ستشكل بكل تأكید مدخل واسع لممارسات إداریة فاسدة على مختلف المستویات، 

رة ھنا، الى أن العوامل الاجتماعیة قد لا یتم الأنتباه لھا، مثل ومن الضروري الاشا
العوامل الأقتصادیة وذلك بسبب وقوع المجتمع تحت تأثیر ظاھرة القبول الاجتماعي 
لھذه العوامل، ومن أھم العوامل الأجتماعیة المحتمل تسببھا في الفساد ھي القیم المشوھة 

اد في المجتمع وجمود التفكیر والتحجر وعدم السائدة في المجتمع، وشیوع ثقافة الفس
  قبول التغییر .

فقد تساھم ھذه البیئة إلى حد كبیر في انتشار  عوامل البیئة القانونیة والتشریعیة: -ج
حالات الفساد، إذا كانت تتصف بعدم النزاھة وعدم الاستقلالیة، والخضوع الكامل 

أھم منافذ الفساد ضمن أبعاد ھذه البیئة للسلطة والسیاسیة أو التنفیذیة في الدولة، ومن 
الى مختلف القوانین التعسفیة، والتغییر المستمر فیھا، والثنائیة في تفسیر القوانین 

  .١٢وضعف الجھاز القضائي 
  خــصــائــص الــفــــــســـــاد: الـمـطـلب الـثـانـــــي

اب التي ادت الى ظھور بعد أن وضحنا مفوم الفساد لغةً واصطلاحاً بالاضافة الى الاسب
   -الفساد، سنتكلم في ھذا المطلب عن خصائص الفساد وذلك بالنقاط الأتیة:

  -الفساد الوظیفي سلوك منحرف: -١
حیث یعتبر الفساد سلوكاً غیر سوي، یحدث لمخالفة القوانین واللوائح والضوابط 

جریمة یعاقب علیھا والأخلاق القویمة، وھو ما نعبر عنھ أیضاً، بأنھ فعل أجرامي یمثل 
)، ویقصد بالسلوك: ھو التعبیر الإیجابي عما یدور داخل الإنسان من أفكار، ١٣القانون(

تدفعھ الى اتخاذ تصرف معین مخالف للقانون، فلا یمكن أن یرتكب الإنسان سلوك 
الفساد الوظیفي دون أن تكون ھناك دوافع وأفكار داخلیة تدفعھ لممارسة ذلك التصرف 

لى ھذا الأساس نجد أن ھناك أسباباً تكمن وراء حدوث ھكذا تصرف، الخاطئ، وع
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بالإضافة الى أن ممارسة ھذا التصرف لا یكون عبثیاً، أي دون توجھ أو ھدف محدد، 
  فھو یسعى دائماً لتحقیق غایات معینة أو رغبات ذاتیة .

 -اشتراك متعدد الأطراف بممارسة السلوك المنحرف: -٢
شخص واحد، ولكن عادةً ما یشترك في السلوك الفاسد أكثر من  فقد یقع الفساد من   

شخص، وذلك بسب العلاقات التبادلیة للمنافع والالتزامات بین الإطراف، حیث أن 
الفساد تعبیر عن اتفاق إرادة صانع القرار والمؤثر بتكیفھ مع إرادة أولئك الذین یحتاجون 

، وغالباً ما تتم ممارسة )١٤(وأخیرا  الى قرارات محددة، تخدم مصالحھم الفردیة أولا
الفساد عبر وسطاء مجھولین یلعبون الدور الرئیس في تسھیل مھمة الطرفین، دون أن 

  یعرف احدھما الأخر، أو دون أن یتقابلا وجھا لوجھ . 
   -: السریة - ٣

،  )١٥(حیث تتصف الأعمال التي یمكن أن تسمى فساداً بالطابع السري بشكلٍ عام      
لما یتضمنھ الفساد من ممارسات غیر مشروعة من جھة القانون أو المجتمع أو وذلك 

، وقد تتباین الوسائل والأسالیب التي یستتر الفساد تبعاً للجھة التي تقوم )١٦(الاثنین معا
بممارستھ، فالقیادات العلیا تعتمد على أن تستر فسادھا بأسم المصلحة العامة، وتسبغھ 

بالإعلان عن غایتھا الحقیقة بل تعلن عن شعار المصلحة العامة، بھذا الطابع، ولا تقوم 
كما أن تلك الممارسات غیر المشروعة من جھة القانون مرفوضة اجتماعیاً بشكل كلي، 
وأن محاولة كشف حالات الفساد لا یمكن أن تصل في أفضل الحالات إلا بكشف جزء 

الأمر إلى اتھام  بعض الأبریاء منھ، لكي تطمس معالمھا وتستبعد عناصرھا، وقد ینتھي 
  . ویتظاھر الجناة بالدفاع عنھم وتبرئة ساحتھم

  -سرعة الانتشار : -٤
خصائص الفساد أنھ سریع الانتشار، حیث یوصف بصفة عامة بأنھ وباء أو  فمن

مرض معدٍ، وذلك لقابلیتھ على الانتشار داخل أرجاء الدولة والمجتمع بسرعة كبیرة، 
سریعة للكسب، والذي یشكل أغراء للآخرین بمقابل ضعف لكونھ یمثل وسیلة 

، وقد تزداد سلطة الفاسدین ونفوذھم مما یعطیھم القوة للضغط على باقي )١٧(الرقابة
الجھاز الإداري للسیر على خطاھم طوعاً أو كرھاً، كما أن خاصیة انتشار الفساد لا 

ل أن الفساد قابل للانتقال تقتصر على حدود الجھاز الإداري في الدولة الواحدة فقط، ب
  .)١٨(من دولة الى أخرى خصوصاً في ظل العولمة والسوق المفتوح 

    -تغلیب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة :  -٥
ان المصلحة العامة ھي المصلحة العلیا والمشتركة لمجتمع معین في ظل نظام 

ھذا التصرف سیغلب سیاسي معین، فدوماً ما یكون الفساد متصفاً، بأن من یمارس 
مصلحتھ الخاصة على مصلحة المجتمع، وأن تحقیق ذلك لا یتم إلا من خلال الأضرار 
بالمصلحة العامة، فمع أن الموظف العام یحق لھ أن یحقق مصالحھ الخاصة إلا أن ھذا 

 ٣لا یكون الا عن طریق الأضرار بالمصلحة العامة وحقوق الغیر، ولقد نصت المادة/ 
، على أن: ١٩٩١) لسنة ١٤باط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (من قانون انض
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(الوظیفة العامة تكلیف وطني وخدمة اجتماعیة، یستھدف القائم بھا المصلحة العامة 
وخدمة المواطنین في ضوء القواعد القانونیة النافذة)، وھذا یدل بوضوح على أن 

مصلحة العامة، دون إلغاء القوانین تنص دائماً على أن الموظف یجب أن یعمل لل
مصلحتھ الخاصة، فالوظائف العامة تكلیف للقائمین بھا ھدفھا خدمة المواطنین تحقیقاً 

  .)١٩(للمصلحة العامة
   -التخلف الإداري : -٦

یرافق انتشار حالات الفساد ظواھر التخلف الإداري، كتأخیر معاملات المواطنین 
ت الاجتماعیة المتینة، مما یؤدي إلى سوء وتغیب الموظفین المتنفذین وأصحاب العلاقا

استغلال الوقت الممنوح للوظیفة العامة، وكذلك التعامل مع المواطنین بالفوقیة والعصبیة 
التي قد تؤدي الى حدوث حالات من الاشتباك المستمر مع المتعاملین مع السلطة 

یفة العامة، وذلك الإداریة، وھذا بدوره ینعكس سلباً على أداء الصالح العام في الوظ
حینما یجد أن أقرانھ من الفاسدین وظیفیاً لا یحترمون الوقت المخصص للوظیفة العامة، 
ولا یبذلون جھداً في عملھم دون محاسبة من الرؤساء الإداریین، مما یؤثر على 

  .)٢٠(المصلحة العامة بشكل واضح 
  موقف التشریعات العراقیة من مكافحة الفساد: المبحث الثاني

نتكلم في ھذا المبحث عن مختلف التشریعات العراقیة التي یدخل ضمن س
نصوصھا مكافحة الفساد سواء في القوانین العامة أو القوانین التي تضمنھا الدستور، 
ولكن في البدایة لابد من توضیح اثر ھذا التشریع في مكافحة الفساد وھذا مانتكلم عنھ 

نتكلم عن القوانین ذات العلاقة بمكافحة الفساد في المطلب الاول، اما المطلب الثاني س
  من حیث الدستور . 

  اثر التشریع وموقفھ من مكافحة الفساد: المطلب الاول
سنتكلم في ھذا المطلب عن اثر التشریع في مكافحة الفساد في الفرع الاول ، أما        

بعض نصوصھا  في الفرع الثاني سنتكلم فیھ عن موقف التشریعات العامة التي تتضمن
  عن مكافحة الفساد .       

  اثر التشریع في مكافحة الفساد: الفرع الاول
یعد التشریع من أھم وظائف السلطة التشریعیة، بل ھو الوظیفة الأساسیة لھا،       

فالتشریع یأتي بعد وضع الأولویات السیاسیة وتحدید ملامحھا، فیكون للتشریع الدور 
، حیث أن التشریع قد تنفرد بھ السلطة التشریعیة أو تشترك معھا المھم في مكافحة الفساد

السلطة التنفیذیة، ولكن في جمیع الأحوال یتوقف إصدار التشریع على موافقة رئیس 
  الدولة الذي ھو على رأس السلطة التنفیذیة .

قة وفي الأنظمة الدیمقراطیة یكون للسلطة التشریعیة الحق في إصدار القانون بمواف      
، وھذا ما نص علیھ الدستور العراقي )٢١(أغلبیة معینة إذا ما أعترض علیھ رئیس الدولة

في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على /ج، على أنھ : ـ ( ١٣٨في المادة/ ٢٠٠٥لسنة 
تاریخ وصولھا إلیھ تعاد إلى مجلس  القوانین والقرارات ثانیةً خلال عشرة أیام من
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عدد أعضائھ غیر قابلةٍ للاعتراض ویُعد  ھا بأغلبیة ثلاثة أخماسالنواب الذي لھ أن یقر
  . )مصادقاً علیھا

وبھذا یكون للسلطة التشریعیة الدور الأول في مكافحة الظواھر السلبیة من خلال       
التشریع، فكثیراً ما تعجز السلطة التنفیذیة عن مكافحة ھذه الظواھر لعدم وجود تشریع 

حال في كثیر من الدول التي لیس فیھا قانون خاص بمكافحة خاص بذلك، كما ھو ال
الفساد، حیث تلجأ السلطات التنفیذیة والقضائیة الى استخدام نصوص متفرقة من عدة 
قوانین، في حین أن ھذه الظواھر تتطلب إجراءات غیر اعتیادیة لمكافحتھا، مما جعل 

أو المصادقة على اتفاقیة الأمم  الكثیر من الدول القیام بتشریع قوانین لمكافحة الفساد
  .)٢٢(المتحدة لمكافحة الفساد أو الانضمام إلیھا 

كما تزداد أھمیة دور السلطة التشریعیة في مكافحة الفساد، اذا كانت بعض        
التشریعات سبباً من أسبابھ، مثل النصوص التي تمنح صلاحیات تمكن حاملیھا من 

وتوزیع المناصب فیھا وفق الھوى والحصول  التصرف بممتلكات وموارد مؤسساتھم،
على كل ما یریدون، وبھذا سینتشر الفساد من مكامنھ الأولى في نفوس الفاسدین 
والمفسدین إلى التشریعات التي یصبح في مقدور البعض العبث بھا وتكییفھا حسب 
أھوائھم، حتى أن بعض كبار الموظفین ینادون بھ ویرفعون شعاراتھ، ویتخذون منھ 

   .)٢٣(وسیلھ لتصفیة حساباتھم مع الآخرین 
  موقف التشریع من مكافحة الفساد: الــفــرع الــثــانــــي

لقد اھتم المشرع العراقي بمكافحة الفساد حتى عندما لم تكن ھناك ھیئة مختصة       
بمكافحتھ، فقد صدرت الكثیر من التشریعات التي تتضمن بعض نصوصھا مكافحة 

   -یأتي: الفساد ومنھا ما
 ١٩٦٩) لسنة ١١١مكافحة الفساد في قانون العقوبات العراقي رقم (اولا : 

  المعدل . 
، جرائم الفساد في الباب ١٩٦٩) لسنة ١١١عالج قانون العقوبات العراقي رقم (       

السادس بعنوان ( الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة)، وتشمل جرائم الرشوة  والاختلاس 
)،  ٣١٤-٣٠٧ین حدود وظائفھم، حیث عالجت الرشوة في المواد(وتجاوز الموظف

فالموظف العام عند قیامة باداء وظیفتھ، فإن ذلك لتحقیق المصلحة العامة، ویمكن 
تعریف الرشوة بأنھا: ھي طلب الموظف اوقبولھ لنفسھ او لغیره عطیة او منفعة او میزة 

او الامتناع عنھ او الاخلال او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظیفتة 
بواجبات الوظیفة، وعاقب المشرع العراقي مرتكبھا بالسجن مدة لاتزید على سبع 
سنوات او الحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنھ 

  بقصد المكافاة على ماوقع من ذلك .
بات العراقي، جریمة الاختلاس وھي من ومن جرائم الفساد المالي في قانون العقو       

اخطر جرائم الفساد، والمقصود بالاختلاس:استیلاء الموظف او المكلف بخدمة عامة 
)، حیث ٣٢١- ٣١٥الاموال التي تحت عھدتھ. حیث عالج جریمة الاختلاس في المواد (
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قھ یعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعاً او ور
مثبتة لحق او غیر ذلك مما وجد في حیازتھ، وتكون العقوبھ السجن الموبد او المؤقت اذا 
كان الموظف او المكلف بخدمة عامة من ماموري التحصیل او المندوبین لھ او الامناء 
على الودائع او الصیارفة واختلس شیئا مما سلم لة بھذة الصفھ، وتكون العقوبھ السجن 

بخدمة عامة استغل وظیفتة فاستولى بغیر حق على مال او متاع او كل موظف او مكلف 
ورقة مثبتة لحق او غیر ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الھیئات التي تسھم 

  الدولة في مالھا بنصیب ما او سھل ذلك لغیره . 
وقد نص قانون العقوبات العراقي ایضا، على جریمة اخرى من جرائم الفساد        

)، ومن ٣٤١-٣٢٢وذلك في المواد ( وھي جریمة تجاوز الموظفین حدود الوظیفة،
صورھا القبض على شخص او حبسة في الاحوال المنصوص علیھا قانونا، او قبول 

أشخاص سخرة واستغلال الوظیفة في وقف   شخص في السجون او المواقف واستخدام
النافذة او امر صادر من المحاكم  او احكام القوانین وتعطیل اوامر صادرة من الحكومة،

وبغیر وجھ حق عن اداء عمل من اعمال وظیفتھ او اخل عمدا   والامتناع عمدا
من واجباتھا، نتیجة لرجاء او توصیة او وساطة او لأي سبب اخر غیر  بواجب

  مشروع.
   -: ٢٠١١) لسنة ٣٠مكافحة الفساد في قانون ھیئة النزاھة رقم (ثانیاً : 

، وتشكیل ھیئة ٢٠٠٣یر من التشریعات التي تعالج الفساد بعد عام لقد صدرت الكث
النزاھة ومكاتب المفتشین العمومیین في الوزارات لمعالجة قضایا الفساد الاداري 

 ٢٠١١) لسنة ٣٠والمالي، ولتنظیم عمل ھذه الھیئة فقد شرع قانون ھیئة النزاھة رقم (
من ھذا القانون بأن فضیة  ١لمادة / ) من الدستور، حیث جاء في ا١٠٢بموجب المادة (

الفساد ھي الدعوى الجزائیة التي یجري التحقیق فیھا بشان جریمة من الجرائم المخلة 
بواجبات الوظیفة وھي ( الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفین حدود وظائفھم)، اضافة 

لفساد، وقد الى الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات العراقي فیما یخص جرائم ا
اعتبر المشرع العارقي قضایا التوسط لدى القضاء من جرائم الفساد، حیث یعاقب 
بالحبس ( كل موظف أو مكلف بخدمة عامة توسط لدى قاضي أومحكمة لصالح احد 
الخصوم وتم اصدار قرار ثبت انھ بغیر حق، بسبب التوسط واضر بالخصم الاخر، 

ن قبل الموظف المسؤول عن الحراسة من واعتبر المشرع جریمة تھریب السجناء م
من قانون ھیئة النزاھة، ویعاقب بالسجن  ٢٧١جرائم الفساد وھو ما اشارت الیھ المادة/

سنوات) اذا كان المحكوم علیھ بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان  ١٠لمدة لا تزید عن (
خرى، كما اعتبر متھمت بجنایة عقوبتھا الاعدام وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الا

المشرع ن جرائم الفساد من كان مكلفا قانونا بان یمسك دفاتر أو اوراقا خاضعة لرقابة 
السلطات العامة، فدون فیھا امورا غیر صحیحة أو اغفل تدوین امور صحیحة، وكان 

  من شأن ذلك خدع السلطات العامة وایقاعھا في الخطأ، فأنھ یعاقب بالحبس .
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لفساد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم مكافحة اثالثاً :   
   - المعدل: ١٩٩١) لسنة ١٤(

من ھذا القانون الى منع قیام الموظف باستغلال  ٩، الفقرة /٤اشارت المادة /      
الوظیفة العامة لتحقیق منفعة أو ربح شخصي لھ أو لغیره، وكذلك منع الموظف من 

دیة او منفعة من المراجعیین أو المقاولیین والمتعھدین الاقتراض أو قبول مكافأة أو ھ
المتعاقدین مع دائرتھ، او كل من لعملھ علاقة بالموظف بسبب الوظیفة، وھو ما اشارا لھ 

، حیث اعتبر المشرع تلك الافعال من الجرائم المخلة بالواجبات ١١الفقرة/ ٥المادة/ 
  داریة .   الوظیفیة والتي وضع لھا عقوبات الانضباطیة والا

  أھم التشریعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد: المطلب الثاني
لا یكفي تشریع قانون لمكافحة الفساد فحسب، بل یجب إعادة النظر في كافة        

التشریعات لمعالجة العیوب التي تسبب الفساد أو تسمح لھ بالإنتشار، وبما أن القوانین 
القیام ببعض بالإجراءات ذات الصلة بمكافحة الفساد تصدر إستناداً للدستور، فلا بد من 

ومنھا إصدار تشریعات جدیدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال القوانین المشار الیھا في 
الدستور وھذا ما سنتكلم عنھ في الفرع الاول، أما الفرع الثاني سنتكلم فیھ عن القوانین 

  غیر المشار الیھا في الدستور . 
  الـقـوانـیـن المشـار الـیھـا في الـدستـور: لالــفــرع الاو

  - أما أھم القوانین التي یجب تشریعھا، والخاصة بموضوع الفساد ھي كما یأتي :فمن 
العنصریة او  على أن: (یحظر كل كیان او نھج یتبنى ٧ما نصت علیة المادة / - ١

یروج أو  اوالارھاب او التكفیر أو التطھیر الطائفي، أو یحرض أو یمھد أو یمجد 
 یبرر لھ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا

بقانون)، لذلك  یجوز أن یكون ذلك ضمن التعددیة السیاسیة في العراق وینظم ذلك
یجب تشریع قانون ینظم تكوین وعمل الأحزاب السیاسیة، فقد أثبت الواقع أن ھناك 

وصف الحزب، فیجعلھا مجموعة من الأشخاص  كیانات سیاسیة لا ینطبق علیھا
  یسعون لمصالحھم الخاصة، وھذا ھو الفساد السیاسي . 

على أن: (تنظم خدمة العلم بقانون) : وتعني  ٩ما نصت علیة الفقرة/ ثانیاً من المادة / - ٢
خدمة العلم الخدمة التي یقضیھا الشخص المكلف في الجیش، ومن المعروف أن العراق 

سابقاً، بموجب القوانین السابقة وآخرھا  )٢٤(نظام الخدمة العسكریة (الإلزامیة)كان یأخذ ب
، وقد تضمنت المادة/ الثانیة، من القانون على أن مدة ١٩٦٩لسنة  ٦٥القانون رقم 

شھر حسب المراحل الدراسیة التي إجتازھا  ٢٣أشھر و ٩الخدمة الإلزامیة تتراوح بین 
راً ثلاث سنوات، ویخضع لھا الجمیع إلا من استثني شھراً وإخی ٢٦المكلف، ثم أصبحت 

، وقد تم تعلیق الخدمة العسكریة الإلزامیة بموجب أمر )٢٥(من القانون  ٦بموجب المادة/
) ٢٦(، (حل الكیانات العراقیة) ٢٣/٥/٢٠٠٣في  ٢سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم/

   -،  وذلك للاسباب التالیة :. ولكن واقع الحال یحتم تشریع قانون ینظم خدمة العلم
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خلق وتنمیة الشعور بالمواطنة والإرتباط بالدولة: وھذا ما یؤدي الى تقلیل حالات  -أ

  الفساد من خلال زیادة الحرص والشعور بالمسؤولیة .
التقلیل من حالات الفساد : مثل الرشوة، الوساطة، المحسوبیة، المحاباة، وذلك  -ب

الوقت الحاضر، نظراً لإنتشار البطالة وحصول من  لغرض الدخول في الجیش في
  یلتحق بصفة متطوع على راتب مجزي وعلى إمتیازات أخرى .

اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادیة  تكفل الدولة(٢٥ما نصت علیة المادة/ - ٣
حدیثة، وبما یضمن استثمار كامل موارده وتنویع مصادره، وتشجیع القطاع الخاص 

حیث أن  من اسباب الفساد ھو الأسباب الاقتصادیة، وبذلك یكون تشریع  وتنمیتھ)،
قانون للإصلاح الإقتصادي في غایة الأھمیة، لما لھ من دور في القضاء على البطالة 
والفقر والتفاوت الإقتصادي وضعف الرواتب والإجور، وحالات الركود والتضخم 

  والكساد التي تؤدي الى الفساد . 
على أن: (یؤسس مجلس یسمى مجلس الخدمة العامة  ١٠٧یة المادة /ما نصت عل - ٤

الإتحادي، یتولى شؤون الوظیفة العامة الإتحادیة، بما فیھا التعیین والترقیة، وینظم 
تكوینھ وإختصاصاتھ بقانون)، حیث أن الوظیفة العامة ھي محور الفساد الإداري، فاذا 

ھ، من خلال الرشوة أو المحسوبیة أو ما تم تعیین الموظف العام بطریقة غیر نزیھ
الوساطة فأنھ بالتأكید سیكون عنصراً فاسداً، وھذا ما یحصل اذا ما تعددت الجھات التي 

، لیكون الجھة )٢٧(لھا صلاحیة التعیین، لذلك لابد من إعادة تأسیس مجلس الخدمة العامة
یجعل من المجلس جھة الوحیدة المخولة صلاحیة التعیین، ولو أن الإنفراد بھذه السلطة س

  محتكرة، الا أن الرقابة علیھ ستكون أسھل من الرقابة على جھات متعددة .
  القوانین غیر المشار الیھا في الدستور: الــفــرع الـثـانــي

توجد بعض القوانین ذات اھمیة في موضوع الفساد والتي لم یشر الدستور الى          
ھذه القوانین لسد النقص التشریعي الذي ھو وجوب تشریعھا، ومن الضرورة تشریع 

   -أحد اسباب الفساد ومن اھمھا :
   -قانون مكافحة الفساد الإداري : -١

فإن فوجود قانون خاص بمكافحة الفساد الإداري، لھ من الأھمیة والمرجعیة         
للسلطات المختصة في تطبیقھ، فبدلاً من البحث عن النصوص في أكثر من قانون، 

ذي قد یحصل تعارض بین نصین ویتم ترجیح أقلھما فاعلیة في مكافحة الفساد وال
الإداري على الآخر، بسبب سوء الفھم أو التفسیر، وعند الرجوع الى التشریعات النافذة 
نجد الكثیر من النصوص التي تكافح حالات الفساد الإداري على أنھا جریمة عادیة أو 

یعالج ھذه الحالات على أنھا فساد إداري بنص  مخالفة إداریة، ولكن لم نجد نصاً
صریح، لذلك فأن تشریع قانون خاص بمكافحة الفساد الإداري أمر في غایة الأھمیة 
ونرى أن یشمل ھذا القانون كل الصور التي تشكل فساداً إداریاً سواء كانت جرائم أو 
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ى إجراءات مخالفات وظیفیة ویضع لھا معالجة على شكل جزاءات خاصة، اضافةً ال
  . ) ٢٨(وقائیة لعدم تكرارھا مستقبلاً 

   -قانون مكافحة غسیل الأموال : -٢
أن ھناك علاقة وطیدة بین ظاھرة الفساد وغسیل الأموال، ذلك أن أغلب الأموال        

القذرة والتي تحتاج إلى غسل ھي أموال متحصلھ من الفساد، فغسل الأموال ھو النافذة 
، وعلیھ یجب غلق ھذه النافذة وعدم السماح للفاسد أو المجرم أن التي یفلت منھا المال

ینتفع بفساده أو جریمتھ، لذلك یعتبر تشریع قانون خاص بمكافحة غسیل الأموال من 
الأولویات التي لا بدیل عنھا، كما أن ضرورة أظھار إرادة العراق في الوفاء بالتزاماتھ 

   .المالیة وتشجیع الاستثمار تحتم علیھ ذلك 
، ٩/٤/٢٠٠٣حیث أن الظروف غیر المستقرة والأوضاع الأمنیة السیئة منذ        

خلقت مناخاً مناسباً لظاھرة غسل الأموال، كما أن سھولة غسل الأموال في العراق أو 
خارجھ نتیجة للظروف المذكورة شجعت الكثیرین على ارتكاب جرائم الفساد، وحیث أن 

على حدة تجاه ھذه الجریمة لا تكفي بمفردھا، ھو ما  التشریعات التي تضعھا كل دولة
دفع المجتمع الدولي الى إقرار مجموعة من القواعد الدولیة التي تعالج ذلك، ولكن على 
التشریعات الوطنیة علیھا أن تضع إطاراً قانونیاً وشرعیاً داخل الدولة لمكافحة ھذه 

  الجریمة من خلال الانسجام مع القواعد الدولیة . 
وفیما یتعلق بالعراق فإن أول تشریع لغسیل الأموال، ھو (أمر سلطة الإئتلاف         

، لكن لم نلاحظ صدى واسعاً لتطبیقھ، وربما یكون )٢٩(٢٠٠٤) لسنة ٩٣المؤقتة رقم (
سبب ذلك ھو عدم التركیز علیھ من الجھات المعنیة، وذلك أما لصعوبات تطبیقھ في 

ة الإئتلاف، ولذلك نرى ضرورة تشریع قانون یحل الوقت الحاضر، أو لأنھ أمر سلط
محل ھذا الأمر ویأخذ بنظر الإعتبار التطورات التي حصلت والظروف الحالیة، وإن 

  -ھناك بعض المبادئ من الضروري أن یحتویھا القانون وھي : 
العراق كافة، ولا یستثنى منھ جزء، ذلك لان الجزء أراضي أن تسري إحكامھ على  -أ

  ثنى سیكون منفذاً سھلاً لانتقال الأموال القذرة من خلالھ .الذي یست
بدء الاحتلال، ذلك أنھ  ٢٠٠٣أن تسري إحكامھ على الماضي، وبالتحدید من عام  -ب

ابتداءً من ھذا التاریخ تكونت طبقة من المنتفعین والانتھازیین استطاعوا أن یحصلوا 
أو تھریب النفط أوالمخدرات ولم تكن على أموال طائلة من خلال إحتكارالمواد الغذائیة 

أموالھم تستثمر في العراق، فقاموا بتھریبھا إلى الخارج وغسلھا في المصارف الأجنبیة، 
  اضافةً الى سرقة الكثیر من الأموال العامة والخاصة وتم استثمارھا خارج العراق .

اقیة الجنائیة العلیا أن تحال القضایا التي ینطبق علیھا ھذا القانون إلى المحكمة العر - ج
  بأعتبارھا جرائم خطرة وتھدد امن البلاد .

   - ـ قانون المناقصات العامة :٣
، یطبق عدة تشریعات بخصوص المزایدات العامة ١٩٨٦لقد كان العراق قبل عام       

ورأى المشرع ضرورة توحید ھذه التشریعات في قانون ، جار أموال الدولةیبیع وال
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، إلا أن ١٩٨٦) لسنة ٣٢نون بیع وإیجار أموال الدولة رقم (واحد، لذلك صدر قا
التشریعات الخاصة بالمناقصات العامة ظلت كما ھي دون توحید، والتي ھي عبارة عن 

، أي أنھا أدنى مستوى من القانون، اضافةً إلى بعض النصوص )٣٠(تعلیمات وشروط 
في  ٨٧العامة) رقم/ المتفرقة، الى أن صدر أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (العقود

/أ، على تأسیس دائرة (العقود ١الفقرة/ ٢، والذي نص في القسم/)٣١(١٦/٥/٢٠٠٤
العامة) في وزارة التخطیط، وقد تأسست ھذه الدائرة فعلاً ومارست أعمالھا، وفي 

/ب/ثانیاً اشارت الى تأسیس محمكة اداریة مستقلة تختص بالشكاوى ١الفقرة/
 ١ة العقود الحكومیة، ثم صدر نظام التعاقدات الحكومیة رقم/والمنازعات المتعلقة بإحال

، ویذكر إن المناقصات العامة أكثر أھمیة من المزایدات العامة للأسباب ٢٠٠٧لسنة 
  -الآتیة :

إن أھم التزام یقع على عاتق المشتري أو المستأجرفي عقود المزایدات (بیع أو إیجار  - ١
في حین أن الالتزامات في عقود  ل الإیجار،أموال الدولة)، ھو دفع الثمن أو بد

التورید، التزام المرافق العامة، الخدمات،  شغال العامة،المناقصات العامة، ھو (الأ
  .  أكثر من ذلك النقل...الخ)

في عقود المزایدات العامة، تدخل أموال إلى خزینة الدولة ویمكن أن یكون ھناك  - ٢
وال، كأن یقدر أو یباع المال العام بأقل من القیمة تواطؤ أو فساد یؤدي إلى تقلیل الأم

الحقیقیة، أو یقدر بدل الإیجار بأقل من القیمة الحقیقیة، في حین أن عقود المناقصات 
العامة تؤدي الى خروج الأموال من ذمة الدولة، وكثیراً ما یتم التواطؤ بین بعض 

(الإعلان، تقدیم العطاءات،  والمتعاقدین من خلال مراحل المناقصة المتعددةالموظفین 
مما یسبب خسارة فتح العطاءات، دراسة وتحلیل العطاءات، الإحالة، التنفیذ، الأستلام)، 

  وھدر في الأموال العامة، ویؤثر ذلك على حسن تنفیذ العقد .
كما تشیر الوقائع الى أن أكثر حالات الفساد وأھمھا تقع في عقود المناقصات       

ء، المقاولات بانواعھا)، نظراً لاستغلال الإجراءات المتبعة بسبب تعدد (التورید والشرا
مراحل المناقصة، والتي ھي (الإعلان، شراء العروض وفتحھا وتحلیلھا، الإحالة، توقیع 
العقد والمصادقھ علیھ، تنفیذ العقد، الإستلام الاولي، فترة الصیانة، الإستلام النھائي، 

  كثرة اللجان ذات العلاقة وطول المدة في أغلب العقود . تصفیة الحساب)، اضافةً الى 
الإجراءات المتبعة في المزایدة العامة بسیطة وعلنیة، أما الإجراءات المتبعة في  - ٣

المناقصات العامة فھي معقدة وسریة، لذلك سمیت (المزایدات العلنیة) و(المناقصات 
ق والاستغلال والتلاعب أكثر السریة)، لذلك تكون الإجراءات السریة عرضة للاخترا

من الإجراءات العلنیة، وتتطلب المزید من الوضوح والشفافیة، ولھذه الأسباب وكثرة 
التشریعات المتعلقة بموضوع واحد یجعل تطبیقھا متفاوتاً بین الحین والآخر وبین 
مؤسسة وأخرى، الأمر الذي یسھل على البعض استغلال ذلك، فمن الضرورة تشریع 

لمناقصات العامة، یأخذ بنظر الاعتبار كل التشریعات السابقة، ویبین فیھ كل ما قانون ل
یتعلق بالمناقصات من إجراءات إبتداءً من دراسة الجدوى الإقتصادیة وإنتھاءً بتسویة 
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، وكذلك )٣٢(المنازعات، ویجب التركیز على الجانب العقابي للمخالفین لھذه الإجراءات 
  . ) ٣٣(الوسائل التقنیة الحدیثة  یوضح فیھ امكانیة استخدام

  الــخــاتــمــــة
   -اولاً : الاستنتاجات :

أن العراق كباقي سائر بلدان العالم من حیث وجود ظاھرة الفساد بأنواعھ المختلفة،  - ١
فھو موجود في الدول ذات النظم الدیمقراطیة وكذلك الدیكتاتوریة، وسواء كان النظام 

  صاد مخطط .الاقتصادي رأسمالي أو اقت
أن للفساد أنواعاً متعددة، إلا أن كل تلك الأنواع تشترك في الوصف من حیث أنھ  - ٢

سلوك منحرف یمارسھ أكثر من طرف یحاول فیھ الأطراف تغلیب مصالحھم الخاصة 
على المصلحة العامة، ویساعد في انتشاره داخل المجتمع عدم الاستقرار بمختلف 

  اسي أو الاقتصادي أو الأمني .أشكالھ، أي على المستوى السی
ھناك دور فعال للسلطة التشریعیة في مكافحة الفساد، حیث تقع علیھا مسؤولیة في  - ٣

ھذا المجال وخاصة في الانظمة السیاسیة الدیمقراطیة التي تؤمن بمبدأ الفصل بین 
اد أو السلطات، وذلك من خلال وظیفتة التشریع، فتقوم بتشریع القوانین التي تكافح الفس

تحد منھ، أو تلغي أو تعدل التشریعات النافذة، حتى لا یترك مجال للفساد للتسلل من 
  خلال ھذه التشریعات .

صدور بعض التشریعات العامة التي تتضمن نصوصھا مكافحة الفساد، الا أن تلك  - ٤
التشریعات غیر كافیة لمكافحة مثل ھذه الظاھرة الخطیرة، فلابد من اصدار قانون 

بمكافحة الفساد بالاضافة الى النظمام الى المواثیق الدولیة الخاصة بمكافحة الفساد خاص 
  والتي یكون لھا الاثر في التطبیق من الناحیة الوطنیة . 

   - ثانیاً : التوصیات :
لابد من اجراء اصلاحات اداریة وتقلیل الروتین والتعقید واحداث تغییرات جذریة  - ١

عدم جعل الموظف على تماس مع المواطن لتقلیل الابتزاز في الواقع الاداري ومنھا 
  المالي والرشوة . 

التأكید على استقلالیة القضاء وھیئة النزاھة ودعمھا مادیا ومعنویا من قبل كافة  -٢ 
  مفاصل الدولة وزیادة میزانیتھا لضمان قیامھا بواجباتھا .

خاصة جرائم الاختلاس التأكید على ضرورة تشدید العقوبة على جرائم الفساد  - ٣
  والرشوة وتعدیل القوانین العقابیة، لخطورة ھذه الجرائم والحد من ارتكابھا . 

ضرورة نشر الوعي القانوني بین المواطنین بصفة عامة والموظفین بصفة خاصة،  - ٤
وعلى الدولة أن تھيء المستلزمات المطلوبة، لما للقانون من أھمیة في حیاة المواطن 

  .  بكل جوانبھا
التركیز على البعد الاخلاقي في محاربة الفساد في القطاع العام والخاص، ودعوة  - ٥

 الادیان الى محاربة الفساد باشكالھ المختلفة . 
  



 

 

 

 )٣٣٤(  

 الھوامش
                                                

د. أسامة ظافر كبّارة، الفساد في الأرض وموقف الإسلام منھ، دراسة في مفھوم الفساد وأبعاده المعاصرة،  )١(
  .٣٣-٣٢، ص ٢٠٠٩دار النھضة العربیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

  .١٠٩٥ابن منظور، لسان العرب، المحیط، المجلد الثاني، بیروت، دار لسان العرب، د ت، ص  )٢(
  .٥٠٣، ص ١٩٨٢بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكویت، محمد  )٣(
  .٥٥١، ص ١٩٧٧فؤاد افرام، منجد الطلاب البستاني، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت،  )٤(
  www.worldbank.orgانظر موقع البنك الدولي:  )٥(
 Rick Stapenhurst &Sahr J.Kpundeh،Curbing Corruption، Towards  -أنظر: ٦)(

a Model for Building National Integrity                     ، The World Bank، 
Washington،1999،p1.  

، ٤٤-٤٣، ص ٢٠٠٣د. السید علي شتا، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة العصریة، الاسكندریة،  )٧(
 ,Robert Klitgard, Controlling Corruption, California -المفھوم : جاء بنفس وكذلك

1988, P.182.     
)، كانون الأول، ٨٠یاسر خالد بركات، الفساد الإداري مع إشارة إلى تجربة العراق، مجلة النبأ، العدد ( )٢(

  .٣٩، ص ٢٠٠٨
 ٨-نیسان ٢٩عاملة المجرمین، المنعقد في القاھرة، للفترة من مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجریمة وم )٩(

   www.unconferences.eg.cair  ،منشور على الانترنیت على الموقع الالكتروني: ١٩٩٥مایس
نظمات العالمیة والعربیة في ) سمر عادل حسین، الفساد االداري أسبابھ، اثاره وطرق مكافحتھ ودور الم١٠(

،  ٢٠١٤مكافحتھ، بحث منشور في مجلة النزاھة والشفافیة للبحوث والدراسات العراقیة، العدد/ السابع من عام 
  .  ١٣٤ص 
 . ١٣٥) سمر عادل حسین، المصدر السابق ، ص (١١
 .  ١٣٧سمر عادل حسین، المصدر السابق ، ص  ١٢

.                                            ١٧، ص٢٠٠٨د وفساد العولمة، الدار الجامعیة، الاسكندریة، د. حمدي عبد العظیم، عولمة الفسا )١(
ھیئة الأمم المتحدة، الفساد في الحكومة، ترجمة نادر احمد أبو شیخھ، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  )٢(

 .٥٢، ص١٩٩٤عمان، 
.                                                                                                                ٥٢حكومة، مصدر سابق، صھیئة الأمم المتحدة الفساد في ال )١( 
عبد المجید حرا حشة، الفساد الإداري، دراسة میدانیة لوجھات نظر العاملین في مكافحة الفسѧاد الإداري فѧي    )٢(

                                                                                           ٤١دنѧѧѧѧѧѧѧي، رسѧѧѧѧѧѧѧالة ماجسѧѧѧѧѧѧѧتیر(غیر منشѧѧѧѧѧѧѧورة)، جامعѧѧѧѧѧѧѧة الیرمѧѧѧѧѧѧѧوك، اربѧѧѧѧѧѧѧد، ص    القطѧѧѧѧѧѧѧاع الحكѧѧѧѧѧѧѧومي الأر
  
، دار الثقافة والنشر والتوزیع، ١د. محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجھ في الشریعة الإسلامیة، ط )٣(

  .١٠٢، ص٢٠١١الأردن، –ن عما
 .                                                            ٤١د.عبد المجید حرا حشة ،  مصدر سابق، ص )٤(
. بشار محیسن حسن، دور السلطة التشریعیة في مكافحة الفساد الوةظیفي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، )١(

  . ٢٢، ص ٢٠١٢كلیة الحقوق، جامعة النھرین، 
 . ٤١عبد المجید حراحشة، مصدر سابق، ص )٢(
  من الدستور الأمریكي. ٧ف/ ١. المادة /)١(

بعد مصѧادقة الصѧین علیھѧا ،     ٢٠٠٦حزیران  ١٤بتاریخ  ٣٠وصل عدد الدول المصادقة على الاتفاقیة إلى  )(٢٢
ادقة على المعاھدة ، أنظѧر:.  إنظر:. شبكة الصین الإلكترونیة كما طالب مجلس النواب العراقي بضرورة المص

  .٦/٢٠٠٦/ ٢٩في  ٨٧٣وقائع المؤتمر الخاص بمناقشة الاتفاقیة ، صحیفة الصباح ، العدد 
 .١٠عبد الكریم عبد االله المومني، مصدر سابق، ص )٢٣(

علѧى أن:(الخدمѧة    ١٩٦٩) لسѧنة  ٦٥من المادة/ الاولى من قانون الخدمѧة العسѧكریة رقѧم (    ٢) نصت الفقرة/(٢٤
 میة، الخدمة الفعلیة التي یقضیھا المكلف في الجیش) .الإلزا

 ) إن مدة الخدمة المذكورة، ھي من الناحیة النظریة، أما من الناحیة الفعلیة فقد تستغرق سنوات عدیدة . (٢٥



 

 

 

 )٣٣٥(  

                                                                                                                   
مѧѧن ھѧذا الأمѧر علѧى أن : (یѧتم تسѧѧریح جمیѧع المجنѧدین مѧن الخدمѧة العسѧѧكریة،          ٣مѧن القسѧم/   ٢) نѧص البنѧد/  (٢٦

العسѧѧكریة الإلزامیѧѧة الѧѧى أجѧѧل غیѧѧر مسѧѧمى)، ویخضѧѧع ھѧѧذا التعلیѧѧق لقѧѧرارات تتخѧѧذھا الحكومѧѧة    وتعلѧѧق الخدمѧѧة
 العراقیة في المستقبل، حول ضروررة مثل ھذه الخدمة العسكریة الإلزامیة في العراق الحر .

 .٨/١٩٧٩/ ٢في  ٩٩٦. إلغي مجلس الخدمة العامة بموجب قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم ٢٧
باح عبѧد الكѧاظم شѧبیب، دور السѧلطات العامѧة فѧي مكافحѧة ظѧاھرة الفسѧاد الإداري فѧي العѧراق، اطروحѧة             ص) (٢٨

 .  ٢١٤، ص٢٠٠٨ظكتوراه، كلیة القانون/ جامعة بغداد، 
 . ١/٦/٢٠٠٤في  ٣٩٨٤) منشور في الوقائع العراقیة العدد: ٢٩(

، الشروط العامة ١٩٨٨قومیة لسنة ) أھمھا: تعلیمات تنفیذ ومتابعة مشاریع وأعمال خطط التنمیة ال(٣٠
 ، الصادرة من وزارة التخطیط . ١٩٨٨لمقاولات أعمال الھندسة (المدنیة ، الكھربائیة، المیكانیكیة) لسنة 

منھ العمل بتعلیمات المناقصة (التورید والشراء)، الصادرة من مجلس  ١٣) وقد علق في القسم /(٣١
 .  ١٩٨٨اریع خطط التنمیة القومیة لسنة ، وتعلیمات تنفیذ ومتابعة مش٢٠٠١الوزراء/

) توجد الكثیر من النصوص العقابیة المتفرقة المتعلقة بالمناقصات، من ذلك ما نص علیھ قانون العقوبات (٣٢
  . ٤٦٤، المعدل في المادة/ ١٩٦٩) لسنة ١١١رقم (

ني لعقد التطویر والإنتاج أنظر: صباح عبد الكاظم شبیب، النظام القانو مثل ھذا القانون،تشریع ) الطلب ب٣٣(
  .  ٣٨، ، ص ٢٠٠٠النفطي في العراق، رسالتنا للماجستیر، كلیة القانون جامعة بغداد، 
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